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 الجزائر – تصاعدت وتيرة الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة في عدد من المدن الجزائرية، 
بشكل يبرز حجم الأعباء التي تثقل كاهل 
الحكومـــة، في ظل تشـــابك خيوط الأزمة 
البلاد،  فـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
وعجزها عن تلبية الاحتياجات المتنامية 
للمجتمـــع، مما يجعل تلـــك الاحتجاجات 
بـــؤرا مغذيـــة للأزمـــة السياســـية التي 

تتخبط فيها منذ أكثر من عامين.
ونظم متضـــررون من الزلـــزال الذي 
ضرب منـــذ نحو عـــام ولايـــة (محافظة) 
ميلـــة في شـــرق البـــلاد الأربعـــاء وقفة 
احتجاجيـــة أمام مبنى الســـلطة المحلية 
(البلدية)، للتنديد بما وصفوه بـ“مماطلة 
تلك الســـلطات في التكفل بالأضرار التي 
خلفهـــا الزلـــزال علـــى مســـاكن ومباني 

هؤلاء“.
تظاهرات  مـــع  الاحتجـــاج  وتزامـــن 
أخـــرى نظمهـــا مســـتفيدون مـــن صيغة 
ســـكنية تدعمهـــا خزينة الدولـــة وتعرف 
اختصارا بـ“عدل“، بسبب نقص الخدمات 
ونوعيـــة الســـكن وتأخـــر الوصايـــة في 
التكفـــل بالملفات المودعـــة لدى مصالحها 

في مختلف المدن.

وتشكل أزمتا السكن والشغل، الهاجس 
الأكبر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في 
البـــلاد خلال الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
اختـــلال التوازن بـــين العـــرض والطلب، 
وتراجع الإمكانيـــات المالية للحكومة التي 
كانـــت ترصدها ســـنويا في إطـــار ما كان 

يعرف بشراء السلم الاجتماعي.
وكان عـــدد من الشـــبان فـــي ضاحية 
بني ثور بمدينـــة ورقلة بأقصى الجنوب 

الشـــرقي للبلاد، قد نظمـــوا الاثنين وقفة 
احتجاجيـــة حولوا فيها أجســـادهم إلى 
وســـيلة للفـــت انتباه الســـلط المختصة، 
بعدمـــا أخاطـــوا أفواههـــم بـــآلات حادة 
وألحقوا بأجســـادهم جروحا بالأســـلحة 
البيضـــاء، احتجاجـــا على مـــا وصفوه 
بـ“إقصائهـــم من فرص الشـــغل المفتوحة 
فـــي المنطقة من طرف الشـــركات النفطية 

العاملة هناك“.

الأســـابيع  فـــي  الجزائـــر  وتعيـــش 
الأخيرة غليانا اجتماعيا غير مســـبوق، 
بســـبب تراكم أوجه الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، فبعدمـــا كانـــت الأضواء 
تســـلط علـــى البطالـــة والســـكن، امتدت 
العـــدوى إلى الغلاء اللافـــت في مختلف 
المـــواد الاســـتهلاكية، وتراجـــع القـــدرة 
الشرائية للسكان بسبب الخفض المستمر 
لقيمة العملة المحلية (الدينار الجزائري)، 

أمام سلة العملات الصعبة.
ويبـــدو أن الجزائر تتجه نحو صيف 
اجتماعـــي ســـاخن، قياســـا بالعديد من 
المؤشـــرات التي تكرس تراجع الخدمات 
العمومية وندرة بعض الســـلع الغذائية 
فـــي الأســـواق، وبدأت بـــوادر ذلك بأزمة 
السيولة المالية في مراكز البريد والبنوك، 
وتذبذب التزويد بمياه الشـــرب، وارتفاع 
الأســـعار، وتراجع أداء الهيئات والسلط 
الحكومية المحلية في التكفل بالانشغالات 

اليومية للمواطنين.
وســـجلت الجزائر تراجعا في القدرة 
على الاســـتمرار في سياسة شراء السلم 
الاجتماعي، بعد تقلص مواردها بداية من 
صائفة العـــام 2014، حيث نزلت المداخيل 
مـــن أكثر من 60 مليـــار دولار العام 2013، 
إلى حوالي 27 مليار دولار العام الماضي، 

فضـــلا عـــن تـــآكل احتياطـــي الصـــرف 
الأجنبي الذي تقلص من سقف 200 مليار 
إلى نحو 40 مليـــار دولار أميركي حاليا، 

بحسب تصريحات الحكومة.

ورغم انشغال قطاع معتبر من الشارع 
الانتخابـــي  بالاســـتحقاق  الجزائـــري 
المقـــرر في الـ12 من يونيـــو المقبل، إلا أن 
الإكراهـــات الاجتماعيـــة باتـــت تفـــرض 
نفســـها بشـــكل بـــارز، وأحبطـــت معها 
الأمل في التغيير الذي تروج له الســـلطة 
الجديـــدة، خاصـــة في ظل تـــداول صور 
وتســـجيلات لم يعهدهـــا الجزائريون إلا 
في ثمانينات القرن الماضي، وأدت حينها 
إلى ما يعرف بانفجار أكتوبر سنة 1988.

وتتخــــوف الســــلطة الجزائريــــة مــــن 
إمكانيــــة تحول بــــؤر التوتــــر الاجتماعي 

السياســــية  للاحتجاجــــات  غــــذاء  إلــــى 
المســــتمرة في البلاد منذ الـــــ16 من فبراير 
الماضي، على اعتبار أن الخطاب الســــائد 
والمعارضــــة  الشــــعبي  الحــــراك  لــــدى 
السياســــية، يتحدث عن ”نظام سياســــي 
فاشل يتوجب رحيله، وليس مجرد أزمات 

عارضة“.
وفي خطــــوة لامتصــــاص غضب فئة 
معطوبي ومشــــطوبي وذوي حقوق أفراد 
الجيــــش، الذيــــن وقــــع الاســــتغناء عنهم 
بعــــد حقبــــة العشــــرية الدمويــــة (1990 - 
2000)، بعــــد تعرضهم لحملــــة قمع خلال 
الأســــبوع الماضي عقب محاولتهم تنظيم 
وقفــــة احتجاجية قــــرب العاصمة، قررت 
الســــلطات العســــكرية مراجعــــة بعــــض 
التدابيــــر المعمــــول بها ســــابقا، من أجل 
التكفل بمطالــــب أكبر عدد مــــن المعنيين، 

والذي يقدر بأكثر من 200 ألف فرد.
وكان ناشطون في التنسيقية المشرفة 
علــــى هؤلاء، قد عبروا في أعقاب إجهاض 
وقفتهم الاحتجاجية من طرف قوات الأمن، 
عما أسموه بـ»خيبتهم في وعود الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون، بعدمــــا وعدهم خلال 
حملتــــه الانتخابية بطي الملــــف نهائيا»، 
وتوعــــدوا بالعودة إلى صفــــوف الحراك 

الشعبي وتبني مطالبه السياسية.

التوترات الاجتماعية تثقل كاهل الحكومة في الجزائر

غليان في الشارع الجزائري

الجزائر تتجه نحو صيف 

ساخن، قياسا بالعديد من 

المؤشرات التي تكرس 

تراجع الخدمات وندرة بعض 

السلع الغذائية

خالد هدوي

 تونس – تتصاعـــد المخاوف في تونس 
بعد مصادقة البرلمان على تعديلات تخص 
القانون الأساســـي للمحكمة الدســـتورية 
التـــي طال انتظارها، مـــن هيمنة الأحزاب 
الحاكمـــة على مكونـــات المحكمة والتحكم 
فـــي مفاصـــل قرارهـــا، فـــي ظـــل المنـــاخ 
السياســـي المتوتر واستمرار المعارك حول 

الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث. 
 – الأربعـــاء  ليـــل  البرلمـــان  وصـــادق 
الخميـــس علـــى تعديـــلات كانـــت تقدمت 
بهـــا الحكومة ســـنة 2018، لتعديل وإتمام 
بالمحكمـــة  المتعلـــق  الأساســـي  القانـــون 
الدســـتورية، بأغلبية 111 نائبـــا، مقابل 9 
محتفظين ودون اعتراض، تمهيدا لانتخاب 

أعضاء المحكمة في أبريل القادم.
ووفق القانون، يجب حشـــد 145 نائبا 
لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهو 
ما يحول دون تشكيلها حتى الآن، ما أطلق 
مساع لتعديل القانون من أجل خفض عدد 

النواب المطلوب.

وتشـــمل التعديلات التي صوت عليها 
النواب خمســـة فصول وقـــد تم التصويت 
علـــى كل فصـــل على حـــدة، وتـــراوح عدد 
المصوتـــين لفائدتها بـــين 113 و130 نائبا. 
كمـــا أن التصويت على كامـــل القانون تم 

بـ111 صوتا.
وعلـــى الرغم من تنصيص الدســـتور 
التونســـي على إرساء هذه الهيئة في أجل 
ســـنة من تاريخ الانتخابات التشـــريعية، 
التـــي أجريـــت فـــي أكتوبر عـــام 2014، إلا 
أن البرلمـــان عجـــز عن إرســـائها، بســـبب 
التجاذبات السياسية وعدم بلوغ النصاب 
القانوني لانتخاب الــــ4 أعضاء في حصة 

البرلمان وهو 145 صوتا.

ووقع انتخـــاب عضو واحد فقط وهي 
القاضية روضة الورسيغني في عام 2018.

ويُعـــرف الدّســـتور فـــي فصلـــه 118، 
المحكمة الدســـتورية بأنها ”هيئة قضائية 
مســـتقلة تتركب مـــن 12 عضـــوا من ذوي 
الكفاءة، ثلاثـــة أرباعهم من المختصين في 
القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشـــرين 
ســـنة. يعـــينّ كل مـــن رئيـــس الجمهورية 
ومجلـــس نواب الشـــعب والمجلس الأعلى 
للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة 
أرباعهم من المختصين في القانون ويكون 
التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات“.
المحكمـــة  اختصاصـــات  وتتمثـــل 
الدستوريّة أساسا في مراقبة دستورية كل 
من تعديل الدستور والمعاهدات إلى جانب 
مراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة 

دستورية النظام الداخلي للبرلمان.
وبدل أن يتـــم انتخاب أعضاء المحكمة 
الدســـتورية من قبل متخصصين جامعيين 
في القضاء والمحامـــاة يتوفر فيهم عنصر 
الكفاءة والنزاهة، انتقلت المسألة إلى أروقة 

البرلمان بأحزابه السياسية المتناحرة.
ويبدو أن المشــــاحنات التي شــــهدتها 
أروقــــة البرلمــــان مؤخــــرا ووصلــــت حــــدّ 
التعنيــــف الجســــدي، ســــتزيد مــــن تعقيد 
الوضع وتنــــذر ببوادر تواصــــل الاحتقان 
السياســــي، في وقت بدأ فيه ملف المحكمة 
الدســــتورية يرى النور بعد أن كان حبيس 

الرفوف والشعارات لسنوات طويلة.
وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي الباحث في 
القانـــون الدســـتوري وعضـــو الجمعيـــة 
العربيـــة للعلـــوم السياســـية والقانونية 
أن ”التعديـــل جاء متأخـــرا، لكنه من حيث 
الجـــدوى لامـــس جوانـــب مهمـــة، أبرزها 
تعديل الفصـــل 10 من القانون الأساســـي 

للمحكمة بحذف عبارة تباعا“.

وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”مبـــادرة رئيـــس البلاد والمجلـــس الأعلى 
للقضاء جيدة، وتخفيـــض عدد المصوتين 
من 145 إلى 131 نائبا لضمان الكفاءة كذلك 
خطـــوة إيجابية تزيح التخوف من فرضية 

109 التي تكرس هيمنة طرف دون آخر“.
من  المتصاعدة  المخـــاوف  وبخصوص 
هيمنة أطراف سياســـية على المحكمة دون 
سواها، يعتقد الخرايفي أنّ ”هناك توجسا 
مـــن أن تتعطل مـــرة أخرى عمليـــة تركيز 
المحكمة ، لأن البرلمـــان أصبح فيه نوع من 
العبث في الســـلوك السياســـي خصوصا 
بين نواب كتل ائتلاف الكرامة والدستوري 

الحر والتيار الديمقراطي والنهضة“.
وتابع ”هناك مخاوف من تعطيل سير 
الجلســـات العامة وبشـــأن الثلاثة أعضاء 
المتبقـــين والذيـــن لم يتـــم تعيينهـــم بعد 
خصوصـــا بعد تهديدات نـــواب المعارضة 
على غرار رئيســـة كتلة الدســـتوري الحر 

عبير موسي والنائب منجي الرحوي“.
وفضلا عـــن المخاوف من عجز البرلمان 
علـــى عقـــد جلســـاته، تطـــرق الباحث في 
القانـــون الدســـتوري إلـــى ”إمكانية تأخر 
الرئيس قيس سعيد في تقديم 4 أعضاء“.

وشـــرح بالقول ”لا نملك معايير نقيس 
بها السلوك السياســـي لسعيّد، بالإضافة 
إلـــى التخوف الجـــدي المتعلـــق بالمجلس 
الأعلـــى للقضـــاء الـــذي لم يضـــع طريقة 
لانتخـــاب 4 أعضـــاء وهـــو ما قـــد يؤجل 

استكمال مسار تركيز المحكمة“.
وأردف ”سعيد منتفع من غياب المحكمة 
لأن القرارات الدســـتورية تعود إليه، وفي 
صـــورة تركيزها ســـتزول هـــذه القرارات 

وسيصبح خاضعا لكل القوانين“.
ورفـــض عديد النـــواب من عـــدة كتل 
برلمانيـــة نتيجـــة التصويت علـــى الفصل 

الأول معدّلا دون عرضه على شاشـــة قاعة 
الجلســـة العامـــة أو توزيعـــه ورقيا، وهو 
ما اعتبـــروه إخـــلالا بالقانـــون وبالنظام 

الداخلي للمجلس النيابي.
وبينمـــا ارتبطـــت المخـــاوف ســـابقا 
بإهمال ملف المحكمة الدستورية، باعتباره 
ظـــل مطلبا سياســـيا مكررا فـــي عهد جل 
شـــخصيات  ترى  المتعاقبـــة،  الحكومـــات 
سياســـية ممثلة في الســـلطة أن المخاوف 

زادت وتيرتها بعد التعديلات الأخيرة.
وأكد المتحدث الرســـمي باســـم حركة 
النهضـــة فتحـــي العيـــادي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”نحـــن تجاوزنـــا الوضعيـــة 
الســـابقة والحالـــة التـــي كانـــت عليهـــا 
الترشـــيحات، والآن تحيل اللجنة الأسماء 
المقترحـــة على الجلســـة العامة للتصويت 
ودور الأحزاب ترشـــيح 4 من 12 مرشـــحا، 
الســـلطات الثلاث هي شريكة في تأسيس 
المحكمـــة التـــي تراقـــب بقيـــة الســـلطات 

والمطلوب أن يقع احترامها“.
وبشـــأن الاتهامـــات الموجهـــة لحركة 
النهضـــة بإمكانية الهيمنـــة على مفاصل 
المحكمة الدســـتورية، قال العيادي ”لو كان 
الرئيس هو عبدالفتاح مورو الذي رشحته 
الحركـــة فـــي الســـباق الرئاســـي الأخير، 
حينها يمكن أن نتحدث عن هذه المخاوف“.
مســـتدركا ”هي الآن أقـــرب إلى حزبي 
التيار الديمقراطي وحركة الشـــعب“. لافتا 
إلى أن ”النهضة ســـتتقدم بمرشح وحيد، 

والتصويت الآن مرتبط بإرادة النواب“.
وأشار إلى أن ”عملية التصويت المزمع 
تنظيمهـــا في جلســـة عامة يـــوم 8 أبريل 
المقبل ســـتكون وفق القانون السابق ومن 
يحوز على 145 صوتا يمر“. مبديا أمله في 
التوصـــل إلى حل وأن تتحمل كل الأطراف 

مسؤولياتها.

مخاوف متصاعدة من هيمنة الأحزاب 

على المحكمة الدستورية في تونس

البوليساريو تحاول 
التشويش على التقارب 

الموريتاني المغربي
البرلمان يصادق على تعديلات تمهد لانتخاب أعضاء المحكمة

ــــــزال مســــــار إرســــــاء المحكمــــــة  لا ي
الدســــــتورية للفصل فــــــي النزاعات 
السياســــــية يثير الجــــــدل في تونس 
وسط مخاوف متصاعدة من تأسيس 
هيكل قانوني ودستوري على مقاس 
الأحــــــزاب الحاكمة ويخــــــدم بدرجة 
ــــــى أجنداتها فــــــي الحكم. إلا أن  أول
متابعين يتوقعون أن تلقي جلســــــات 
المستمر  والعراك  الصاخبة  البرلمان 
ــــــواب بظلالهما ســــــلبا على  ــــــين الن ب

جلسات انتخاب بقية أعضائها.

النهضة تريد محكمة دستورية على مقاسها

النهضة ستتقدم بمرشح 

وحيد، والتصويت مرتبط 

بإرادة النواب

فتحي العيادي

هناك مخاوف من 

تعطيل الجلسات خلال 

انتخاب الأعضاء المتبقين

رابح الخرايفي

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تحاول جبهة البوليســــاريو 
الانفصاليــــة التشــــويش علــــى التقــــارب 
الموريتاني المغربي من خلال إرسالها وفدا 
من الجبهة متورطا في انتهاكات حقوقية، 
للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 

الغزواني.
الموريتانية  الأنبــــاء  وكالــــة  وحســــب 
الرسمية استقبل الغزواني مساء الأربعاء 

وفدا عن جبهة البوليساريو.
جبهــــة  وفــــد  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
البوليســــاريو ســــلم للرئيــــس الموريتاني 
رســــالة من زعيــــم البوليســــاريو إبراهيم 
غالــــي تتنــــاول بالخصوص مســــتجدات 
نزاع الصحــــراء، وذلك في ضوء مناورات 
تقودها الجزائر للترويج لدور أفريقي في 
إطار البحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي.
وتحاول البوليساريو والجزائر صنع 
بروباغندا على أســــاس هــــذا الخبر الذي 
وصفــــه متابعــــون بالعادي وغيــــر المؤثر، 
حيــــث تأتي هذه الزيــــارة في إطار البحث 
عــــن منفذ سياســــي للخــــروج مــــن دائرة 
الهزائــــم المتتالية للجبهة ومــــن يدعمها، 
وتود مــــن ورائهــــا الجزائر كســــب رهان 

نواكشوط إلى جانبها ضد المغرب.
وأوضــــح صبــــري الحــــو الخبير في 
القانون الدولي للهجرة ونزاع الصحراء، 
في تصريــــح لـ“العرب“، أن تحركات قيادة 
البوليســــاريو تأتي على إثر نجاح المغرب 
فــــي إقنــــاع موريتانيــــا بأهميــــة وحيوية 
اضطلاعها ببســــط ســــيطرتها ومراقبتها 
علــــى حدودهــــا الشــــمالية مــــع المغــــرب 
وتأمينها، مشيرا إلى أنه ”مكسب رغم أنه 
صعب في تعقيدات معادلاته الداخلية في 

موريتانيا“.
ولفت الحو إلــــى أن ”الجزائر تتحرك 
فــــي كل الاتجاهــــات لمنع خروجهــــا المذل 
مــــن معــــادلات الحل دون ثمــــن تربحه من 
نزاع الصحراء المغربيــــة، الذي خلقته مع 
ليبيا في عهــــد معمر القذافي، واحتضنته 
فوق أراضيها ومولته من أموال الشــــعب 

الجزائري“.
وكشــــفت مصادر محلية تردد الرئيس 
الموريتاني فــــي اســــتقبال مبعوث رئيس 
الجبهــــة الانفصاليــــة البشــــير مصطفــــى 
الســــيد إذ تم تجاهلــــه من طرف رئاســــة 
الجمهوريــــة بعدما وصل إلــــى العاصمة 

الموريتانية منذ السبت.
وربــــط مراقبون تحرك البوليســــاريو 
صوب موريتانيــــا بالتغيير الميداني الذي 
أحدثه المغرب في منطقــــة الكركرات بدعم 
دولي غير مسبوق، والمناورات العسكرية 
بالقــــرب  الموريتانــــي  للجيــــش  الأخيــــرة 
مــــن المنطقــــة لقطــــع أي محاولة لتســــلل 
عناصر البوليســــاريو نحــــو المغرب، إلى 
جانــــب تقارب وجهات النظــــر بين الرباط 

ونواكشوط على كافة الأصعدة.
ورجح هؤلاء أن تكون الجزائر ضغطت 
باســــتقبال  التســــريع  لأجــــل  بوســــائلها 
وفــــد البوليســــاريو مــــن طــــرف الرئيس 
الموريتاني، في محاولة يائســــة لتقويض 

العلاقات الموريتانية المغربية التي تعرف 
تناغما واضحا، كما تخشى البوليساريو 
أن تقوم نواكشــــوط بفتح قنصلية بإحدى 

مدن الجنوب المغربي.
وتعد هذه الزيــــارة الثانية من نوعها 
لوفــــد البوليســــاريو إلــــى موريتانيا منذ 
أحداث معبر الكركرات التي انتهت بتدخل 
القــــوات المســــلحة الملكية وطــــرد عناصر 
البوليســــاريو مــــن المعبر الحــــدودي بين 
المغــــرب وموريتانيا، ووضــــع حزام أمني 
من أجل تأمين تدفق الســــلع والأفراد نحو 

نواكشوط والعمق الأفريقي عبر المعبر.
العلاقــــات  فــــي  خبــــراء  ويتوقــــع 
الدوليــــة أن تقــــوم نواكشــــوط فــــي عهد 
الرئيــــس الحالــــي بخطــــوة إيجابية في 
ملف الصحــــراء بإعادة تقييــــم علاقاتها 
مع الجبهــــة الانفصالية، في ظل توســــع 
الاعتــــراف الدولــــي بســــيادة المغرب على 

صحرائه.
وكانت الحكومة الموريتانية قد منعت 
مؤخــــرا الترخيص لنشــــاط مؤيد لجبهة 
البوليســــاريو الانفصالية كان ينوي فتح 
مكتب تابع لعناصرهــــا وينظم في مدينة 
”بيــــر أم اغريــــن“، أقصى شــــمال شــــرق 

موريتانيا.

وسبق أن حاول انفصاليون مقيمون 
فــــي مدينة ازويــــرات، شــــمال موريتانيا، 
تنظيم مظاهرة مؤيــــدة للجبهة بالتزامن 
أن  إلا  الكركــــرات،  معبــــر  أحــــداث  مــــع 
السلطات في المدينة استدعت ممثلين عن 
البوليساريو في المدينة وأبلغتهم رفضها 

التام تنظيم المظاهرة.
وأثــــار اســــتقبال الغزواني لمستشــــار 
زعيــــم جبهــــة البوليســــاريو الانفصاليــــة 
غضب نشطاء صحراويين بسبب ”ماضيه 
الدموي“، حيث تورط في انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وقالت الجمعيــــة الصحراوية للدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان، ومقرها برشــــلونة 
الإســــبانية، في رســــالتها إلى الغزواني 
الخميــــس إن ”بشــــير مصطفــــى الســــيد 
موضوع عدة شــــكاوى للقضاة الإســــبان 
حول انتهاكات حقوق الإنسان، ضحاياها 

مواطنون موريتانيون وصحراويون“.
وشــــددت الجمعيــــة علــــى أن عضــــو 
الجبهة الانفصالية رُفعت ضده شــــكاوى 
عديدة تتعلــــق بانتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنســــان لعــــدة ســــنوات أمــــام الدائــــرة 
الجنائيــــة للمحكمة الوطنية الإســــبانية 
المختصة فــــي قضايا الجرائــــم الخطيرة 
الجماعيــــة  والإبــــادة  الإرهــــاب  مثــــل 

والتعذيب.

من المتوقع أن تقوم 

نواكشوط بخطوة إيجابية 

في ملف الصحراء بإعادة 

تقييم علاقاتها مع الجبهة 

الانفصالية


